hil 


کے 
-٠١‏ لا يجوز نقل التعهد من اسم التعمد الى آي شخص آخر الا بموافقة وزير الالبة اللخطية 


-١‏ اذا طاب الى التعهد أو الى وكلائه تقديم عدد معين من السيارات ف وقت محدد وعجر المتعهد أو وكلاؤه عن تقديم العدد 
ااطلوب في الوقت المحدد فيحق عندها رئيس الدائرة ذات العلافة إن يستأجر أو يسمح باستتجار العدد المطلوب من 
السيارات من أي محل آخر بالاجور الرائجة وتضمين المتعهد أي فرق بالاجور يزيد على السب المتفق عليها ويحق لوزير 
المالية استيفاء فرق الاجور من اية استحقاقات للمتعهد أو من أاتأمين المقدم منه ويءتير قول رئيس الدائرة مصدقا لأغراض 
هذا البند 


٢‏ اذا تكررت محالفة المتعمد المذكورة فيالبند الحادي عشر أو اذا اخل باي شرط آخر منشروط هذا النعمد, فلوزبر المالة 
الق بفسخ الاتفاق ومصادرة الأمين المقدم وتضمينه كل ما يلحق الخرينة من اضرار 


۳- على التهد ان يقدم تأمياً او كفالة مالبة يواقق عليها وزير المالية بمبلخ الفي دينار 


٤‏ یکون المرجعالمسؤول عن تطببقشروط هذا الاتفاق وكيل وزارة المالة وبحالة قوع خلاف بين وكيل الوزارة والنمد 
بصدد أي شرط من شروط التعهد يال الخلاف عل وزير المالية ويكون قراره بهذا الغأن هاا 


۵ا عل المتعہد ان تقد بالا اظمة والتعلیماتالی تصدر ھا وزارة المالية لطببق سر وط هذا الاتفاق 


: ) اثنان بالمائة‎ ( /١ تدفع الاجور علالنحو التالي بعد حسم اسبة مئوية مقدارها‎ ١ 


أ - اجرة المقعد اأواحد للكيلو مةر الواحد في سيارة ال ركوب > اربعة فاسات 
ب. ١‏ - أجرة السغرة الواحدة ضمن المراكز المعية في البند الان ذهابً فقط ۸۰ ثمانون فلا 
- اجرة السفرة الواحدة ضمن المرأكز المعينة ذهالً واب ٠‏ مائة وعشرون‌ظاً 
ج - أجرة اننظار لأساعة الواحدة ٠‏ مائة فلس 
11/۸/1 


_ هه‎ ۱۴۸۱١ ربع الارل ستة‎ ١ الاربعاء‎ : ue 


از * 


الازدة السا ية 


المواقق ١‏ ايلول ستة ۱۹11 م العدد 0۷٠‏ | 


عدذ تاز 


قانون رقم ( ۳۳ ) لسنة ۱۹٩۱‏ 


انون معدل لثانون الاتخاب الموقت جاس النواب 


رکم لسن ۱۹37 


ج 


س 
العلبعة الوطنية ومكتبتها ‏ عمان 


